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٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ 

بھذا ترحب نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة بقرارات وزیر الصحة الاتحادیة الأخیرة تحدیدا القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ 
القاضي بإبطال قرار أیلولة المستشفیات الاتحادیة  لولایة الخرطوم و نھنئ جموع الأطباء و شعبنا السوداني الثائر بعودة صروحھ 

الصحیة لمسؤولیة الصحة الاتحادیة كما كانت في الماضي و لتعود اكثر إسھامًا في حل مشاكل المواطنین الصحیة و في تدریب 
الأطباء و الكوادر الطبیة المساعدة.  

و كأطباء سودانین عاملین بالمھجر   في احدي المؤسسات  الصحیة العالمیة NHS التي أسست علي نھج العدالة الاجتماعیة و 
الصحة للجمیع    نثمن علي أھمیة الإبقاء علي ھذه المستشفیات الاستراتیجیة ضمن مسؤولیات وزارة الصحة الاتحادیة مباشرة 

لضمان عملھا بالصورة المطلوبة.  

ھذا القرار یدفع باتجاه معاكس لما كان علیھ حال النظام البائد من تنصّل من مسؤولیات الصحة للمواطن السوداني و الصرف علیھا. 
و كما نشید بالمنحى الذي نحتھ وزارة الصحة الاتحادیة في تبني مشاكل المواطنین الصحیة فاننا نامل في زیادة عدد المستشفیات 

التي تدخل تحت مظلة ھذا القرار خصوصا بعض المراكز المتخصصة في بعض ولایات السودان و التي كانت تتبع وزارة الصحة 
الاتحادیة و طالھا الكثیر من الإھمال و تردي الخدمات نتیجة احجام الصرف الاتحادي علیھا.  

أیضاً تثمّن نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة القرار القاضي بإنشاء إدارة للمعامل و بنوك الدم و افساح المجال للطلاب لتلقي 
تدریبھم المھم في معامل و بنوك الدم التابعة للوزارة. 

و نحن اذ نرحّب باستعادة صروحنا الطبیة المھمة الي حاضنة الصحة الاتحادیة فاننا نعلن عزمنا و تخطیطنا مع مختلف اجسام و 
كیانات الأطباء بالمھجر للعمل بتناسق من اجل تعزیز دور أطباء المھجر و شحذ ھممھم و تنسیق جھودھم لدعم السیاسات الصحیة 

البدیلة التي تضطلع بھا وزارة الصحة بعد ثورة دیسمبر.  

ھنیئا للمواطن السوداني و للكوادر الطبیة بھذه القرارات و نتمني ان نري في موازنة العام ٢٠٢٠م ما یعكس اھتمام الحكومة 
الانتقالیة بتعزیز الصرف علي الصحة كواحدة من اھم شروط احداث اي نوع من الاستقرار و التنمیة المجتمعیة. 
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